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  المھمةقبول  -تنفیذ عملیة التدقیق :  السادسالمحور 

  تدقیق الحسابات الطلب على خدماتإلزامیة . 1

  ذات المسئولیة المحدودة الطلب على خدمات تدقیق الحسابات من طرف الشركات. 1.1

على تعیین  القانون التجاريفي صراحة  الجزائريالشركات التي لا تأخذ شكل المساھمة لم یلزمھا المشرع 

على خلال عرض القوائم المالیة ومن القانون التجاري  584علیھ المادة رقم  توفق ما نص مدقق حسابات، ولكن

عند الاقتضاء  ھذه الشركةلشركاء  الجزائري المشرعأتاح  ،)SARL(الجمعیة العامة للشركة ذات المسئولیة المحدودة 

من قانون المالیة التكمیلي لسنة  12لمادة رقم في ا المشرع ولكن .المصادقة علیھا طلب تقریر مدقق الحسابات قبل

، 2006ابتداءا من سنة  أو أكثر واحد بتعیین مدقق حساباتالشركة ذات المسئولیة المحدودة حة صرا ألزمعاد و 2005

 2005من قانون المالیة التكمیلي لسنة كما أقر المشرع بنفس المادة  ،وھي التي لم تكن ملزمة بتعیینھ قبل ھذا التاریخ

عقوبة لمسیري ھذه الشركة في حالة لم تقم بتعیین مدقق حسابات، وتتمثل العقوبة في غرامة مالیة تتراوح بین 

  .دج1.000.000دج و100.000

الجزائري لم یلزمھا المشرع فھي الأخرى  )EURL(أما الشركة ذات المسئولیة المحدودة والشخص الوحید 

القانون التجاري إلى أن من   584المادة رقم  أشار في ولكنھ ،على تعیین مدقق حساباتفي القانون التجاري صراحة 

 وعلیھ فإن الشریك الوحید لھ صلاحیة الجمعیة العامة بحیث یصادق على القوائم المالیة بعد تقریر مدقق الحسابات،

وضع أن المشرع إلا ، واحد أو أكثر مة بتعیین مدقق حساباتملزالشركة ذات المسئولیة المحدودة والشخص الوحید 

لا یقل لشركة أن یكون رقم الأعمال السنوي لوھو ، 2010من قانون المالیة لسنة  44في المادة رقم شرط لھذه الإلزامیة 

یعاقب مسیر الشركة والذي ھو الشریك  وفي حالة عدم تعیین مدقق حسابات. دج10.000.000 عن عشرة ملایین دینار

دج، وھي نفس العقوبة التي أقرھا 1.000.000دج و100.000الوحید بعقوبة تتمثل في غرامة مالیة تتراوح بین 

من قانون المالیة  12لمادة رقم المشرع الجزائري بالنسبة للشركات ذات المسئولیة المحدودة مھما كان نوعھا في ا

  .2005التكمیلي لسنة 

  الطلب على خدمات تدقیق الحسابات من طرف الشركات ذات الأسھم. 2.1

صراحة  الجزائريالمشرع  فقد ألزمھا) SA(وشركات التوصیة بالأسھم ) SPA(ذات الأسھم شركات لبالنسبة ل

 التزامعدم وفي حالة  عیین مدقق حسابات واحد على الأقل،من القانون التجاري على ت 4مكرر  715في المادة رقم 

بضرورة  من خلال إعلام الجمعیة العامة بالعمل على تعیین مدقق حساباترئیس الشركة أو القائمون على إدارتھا 

 لمدة تتراوح ما بینبالحبس  من القانون التجاري 828فإنھم سیعاقبون بناءا على المادة رقم  ،حثھا على ذلك أو تعیینھ

  .فقط دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین200.000دج و20.000أشھر إلى سنتین وبغرامة مالیة تتراوح بین ) 6(ستة 
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  الطلب على خدمات تدقیق الحسابات من طرف شركات الأشخاص. 3.1

، لا بشكل أو لا مدقق الحساباتلإلزامیة تعیینھا إطلاقا المشرع الجزائري الأشخاص لم یشر بالنسبة لشركات 

ویمكن ؛  )SCS(أو بشركة التوصیة البسیطة ) SNC(سواء تعلق الأمر بشركة التضامن  ،صریح ولا بشكل ضمني

تبریر أو تعلیل عدم إلزام المشرع الجزائري شركات الأشخاص بتعیین مدقق حسابات لطبیعتھا التضامنیة، فالشركاء 

 أووعلیھ ربما لا وجود لعدم تماثل المعلومات  الثقة بینھم،في ھذا النوع من الشركات متضامنین فیما بینھم وجمعتھم 

  .عدم ثقة الجھة المالكة في الجھة المكلفة بالإدارة لأنھ غالبا ما یكون الشركاء ھم المسیرین

  طرف المؤسسات العمومیةالطلب على خدمات تدقیق الحسابات من . 4.1

المؤسسات العمومیة ذات الطابع في الجزائر ھناك بعض المؤسسات العمومیة غیر اقتصادیة بشكل قطعي مثل 

، مراكز البحث والتنمیة، ھیئات الضمان الاجتماعي، الدواوین العمومیة ذات الطابع )EPIC(الصناعي والتجاري 

بحسب ما واحد على الأقل بتعیین مدقق حسابات قانونیا ملزمة  ولكنھاري وكذا المؤسسات العمومیة غیر المستقلة، التجا

 431-96المرسوم التنفیذي رقم والذي أصدر بعده منھ،  177في المادة رقم  1996نص علیھ قانون المالیة لسنة 

، لیوضح لكل في ھذه المؤسسات العمومیة الحساباتوالمتضمن كیفیات تعیین مدققي  1996نوفمبر  30المؤرخ في 

تعیین مدقق الحسابات عدم أما بالنسبة لعقوبة  .تلك الجھات السابقة كیفیات وإجراءات تعیین مدقق الحسابات من طرفھا

 1996من قانون المالیة لسنة  177على مستوى ھذه المؤسسات والھیئات فلم یشر إلیھا المشرع، سواء في المادة رقم 

  .431- 96أو على مستوى المرسوم التنفیذي رقم 

  الطلب على خدمات تدقیق الحسابات من طرف الجمعیات والمنظمات. 5.1

المستفیدة من إعانات عمومیة من طرف الدولة  والاتحادیات الریاضیة وغیرھا من الھیئات الجمعیات والمنظمات

قانون المالیة لسنة أو من طرف الجماعات المحلیة ھي الأخرى ملزمة بتعیین مدقق حسابات، وھذا وفق ما جاء بھ 

 2001نوفمبر  10، المؤرخ في 351- 01المرسوم التنفیذي رقم والذي أتبع بإصدار منھ،  101في المادة رقم  2000

 المشرع یات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلیة للجمعیات والمنظمات، والذي وضح فیھوالمتعلق بكیف

كیفیة وإجراءات تعیین الھیئات الإداریة للجمعیات والمنظمات لمدقق الحسابات وكیفیة قیام ھذا الأخیر بمھامھ على 

النصین التشریعیین السابقین إلى عقوبة عدم تعیین  لم یشر المشرع الجزائري في كلتا .مستوى الجمعیات والمنظمات

مدقق حسابات على مستوى الجمعیات والمنظمات المستفیدة من إعانات عمومیة من طرف الدولة أو من طرف 

أن الدولة لا تمنح أي إعانة لأي جمعیة  2000من قانون المالیة لسنة  100الجماعات المحلیة، ولكنھ أقر في المادة رقم 

كما منح مة لا تقوم بتقدیم حساب دقیق مصادق علیھ من طرف مدقق الحسابات لكیفیة صرف الإعانات السابقة، أو منظ

یوم فقط لاستخلاف مدقق الحسابات في حالة استقالتھ أو وفاتھ أو وجود عائق ) 30(الجمعیات والمنظمات مھلة  ثلاثین 

  .مستدیم لاستمراره في مھامھ
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  الحساباتعرض خدمات تدقیق . 2

شخص أو  )لتدقیق الحسابات مكتب( شخص طبیعي یكون المحل المھني لمدقق الحسابات سواء كانیجب أن 

 لمادیة الضروریة لممارسة المھنة،الشروط اكل یتوفر على  )لتدقیق الحسابات أو الخبرة المحاسبیة شركة( معنوي

  .لا تقل عن سنة واحدةإیجار لفترة  هاستئجار بإمكانھ لھ، بلالمحل ملكا خاصا ولیس شرطا أن یكون 

  تدقیق الحسابات مكاتب. 1.2

من  مرخصینو ممارسین مؤھلینمن طرف بشكل حصري تم یالجزائر  م خدمة تدقیق الحسابات فيعرض وتقدی

انظر ( وھم أولئك الذین یملكون البطاقة المھنیة لمدقق الحسابات التي تسمح لھم بمزاولة المھنة ،طرف وزارة المالیة

خدماتھ بصفة فردیة كشخص طبیعي ولصالحھ الخاص وتحت  تقدیم مدقق الحساباتیمكن لإذ  ،)4من الفصل  2.3البند 

انظر ( یستوفي الشروط التي حددھا المشرع من مساحة كافیة وتجھیزات مادیة وغیر مادیة لازمة مسئولیتھ بفتح مكتب

فتح أكثر من مكتب لتدقیق  حسابات واحدلمدقق ومن شروط ممارسة المھنة ألا یجوز  .)4من الفصل  2.3البند 

، على أن یقدم خدماتھ عبر كامل الإقلیم الوطني سواء من خلال التنقل عبر بصفة فردیة كشخص طبیعي الحسابات

  .بعد الحصول على ترخیص من وزیر المالیة مختلفةمناطق ، أو من خلال فتح فروع لمكتبھ في الولایات حسب الطلب

الاطلاع على  یمكن طبیعیینولمعرفة عدد مدققي الحسابات الذین یمارسون مھنتھم بصفتھم الشخصیة كأشخاص 

  .للمحاسبة الوطني المجلسعن  الذي یصدر سنویاجدول مھنیي تدقیق الحسابات 

  شركات تدقیق الحسابات. 2.2

شركات تدقیق حسابات فیجب أن تكون  ویرخص لھا بتقدیم خدمات تدقیق الحسابات تجاریة لكي تؤھل شركات

أو شركات ذات  )SPA( شركات ذات أسھم، في شكل شركات الخبرة المحاسبیة أو) شركات محافظة الحسابات(

الشركة ذات المسئولیة مثل  أشكال الشركات التجاریة الأخرى ولا یمكن تكوینھا وفق ،فقط) SARL(مسئولیة محدودة 

شركات أو  )SCS(أو بشركة التوصیة البسیطة ) SNC(شركة التضامن أو  )EURL(المحدودة والشخص الوحید 

الذي  باستیفاء بعض الشروط ذلكالراغبین في المشرع الجزائري ألزم  لإنشاء ھذه الشركاتو .)SA(التوصیة بالأسھم 

 ء شركة تدقیق الحساباتشركا) 2/3(أن یكون ثلثي ، إذ اشترط ب01- 10من القانون  58إلى  47 المواد منحددھا في 

وجدول  لدى الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات في جدول مدققي الحسابات أو شركة الخبرة المحاسبیة مسجلین

 الوطني المجلس سنویا ھماالذي یصدر على التوالي، الخبراء المحاسبین لدى المصف الوطني لخبراء المحاسبة

یجب ، كما أو كخبیر محاسبة كمدقق حسابات بصفة فردیة بالجدولیكون كل شریك مسجل یجب أن بحیث  ،للمحاسبة

  .الحصص أو المساھمات) 2/3(أن تكون مساھمتھم برأسمال الشركة على أقل ثلثي 

وألا  أو صفة خبیر محاسبة الشریك المتبقي الذي یمكن ألا یكون لھ صفة مدقق الحسابات) 1/3(أما بالنسبة للثلث 

أو جدول الخبراء المحاسبین لدى  لدى الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات مدققي الحساباتیكون مسجل بجدول 

فیجب أن یكون من جنسیة جزائریة وأن یكون حاملا لشھادة جامعیة ولھ علاقة ، المصف الوطني لخبراء المحاسبة

  .بمھنة تدقیق الحساباتمباشرة أو غیر مباشرة 

استیفاء بعض الشروط  خدمات تدقیق الحسابات تقدیمالراغبة في  التجاریة شركاتالإضافة للشروط السابقة فعلى 

  : تتمثل ھذه الشروط فیما یليو للمحاسبة،الإضافیة للحصول على الاعتماد من المجلس الوطني 
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  ؛ في سجلھا التجاري لممارسة تدقیق الحسابات، بأن یظھر ذلكالشركة أن تھدف 

  1/3(الشركاء المسجلون في جدول المھنیین فقط، ولا یسمح للثلث ) 2/3(ثلثي  عن طریق الشركةتسیر أن( 

 ؛ أو المشاركة في التسییر بتسییرھافي جدول المھنیین الشریك غیر المسجل 

  ؛ غیر مباشرة لأي شخص أو تجمع مصلحة، حمایة لاستقلالیة المھنةتابعة بصفة مباشرة أو الشركة ألا تكون 

  مدنیة مھما كان نشاطھا، إلا إذا كان شركات شركات تجاریة أو  في رأس مال مساھماتللشركة أن لا تكون

 إذ أجاز لھا المشرع في ھذه الحالة المساھمة في رأس مالھا ،في حد ذاتھا تقدیم خدمة تدقیق الحساباتھو  ھانشاط

 .بشرط حصولھا على ترخیص من المجلس الوطني للمحاسبة

  تعیین وعزل مدقق الحساباتوإجراءات صلاحیات . 3

نظرا لأھمیة موضوع تعیین وعزل مدقق الحسابات في تنظیم علاقاتھ مع موكلیھ من جھة وعلاقتھ مع الشركة 

ضمن استقلالیتھ خلال أدائھ المدققة من جھة أخرى، فقد تناولھ المشرع الجزائري في أكثر من نص تشریعي بما ی

اعتماد دفتر من خلال وجوب  ھكما وضع المشرع مجموعة من الشروط لتعیین .من العزل التعسفي ، وحمایة لھلعملھ

كما نصت المادة  .شروط لطلب خدماتھ وإقرار مجموعة من الموانع التي یستحیل فیھا التعاقد مع مدقق حسابات معین

اشترطت أن لا یكونوا للشركة، إذ على شرط إضافي خاص بتعیین أكثر من مدقق حسابات  01-10من القانون  68رقم 

مدققي الحسابات المعینین بنفس الشركة خلال نفس الفترة تابعین لنفس السلطة وألا یكونوا تابعین لنفس شركة تدقیق 

  .الحسابات وألا تربطھم أي مصلحة فیما بینھم

  تعیین مدقق الحسابات صلاحیات .1.3

فیجب علیھا احترام إجراءات التعیین ، ق الحساباتقخدمات مد تطلبالتي  الجھةت طبیعة الشركة أو مھما كان

دفتر شروط لعھدة من وفق یكون أن التعیین ، التي نصت على 01- 10من القانون  27التي نصت علیھا المادة رقم 

تین إلا دتین متتالیشركة بعد عھنفس الثلاثة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، إذ لا یمكن تعیین نفس مدقق الحسابات ب

  .سنوات من انتھاء عھدتھ الثانیة )3( بعد مضي ثلاث

  ذات المسئولیة المحدودةالشركات بتعیین مدقق الحسابات صلاحیات  .1.1.3

من  12لمادة رقم في افقد منح المشرع الجزائري  )SARL(لشركة ذات المسئولیة المحدودة على مستوى ا

العادیة أو الجمعیة العامة (للجمعیات العامة للشركة  الحساباتصلاحیة تعیین مدقق  2005قانون المالیة التكمیلي لسنة 

وفي حالة عدم تعیین مدقق حسابات واحد على الأقل  .، وھذا بعد اقتراحھ من مسیر الشركة)الاستثنائیةالجمعیة العامة 

شركاء، یتم من طرف الشركة، أو في حالة وجود مانع لتعیینھ أو في حالة رفض مدقق الحسابات المعین من طرف ال

  .تعیین مدقق حسابات أو تعویض مدقق الحسابات المرفوض من قبل رئیس  المحكمة المختصة في مقر الشركة

 لشركة ذات المسئولیة المحدودةفھي في حكم ا )EURL(الشركة ذات المسئولیة المحدودة والشخص الوحید أما 

، ولكن في ھذه الحالة یعوض الشریك الوحید 2005من قانون المالیة التكمیلي لسنة  12لمادة رقم وھي خاضعة ل

  .الجمعیات العامة للشركاء، وبالتالي ھو من لدیھ صلاحیة تعیین مدقق الحسابات
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  الأسھمالشركات ذات بتعیین مدقق الحسابات صلاحیات  .2.1.3

 أن المشرع أولى لھا عنایة خاصة نجد)  SA( وشركات التوصیة بالأسھم )  SPA( بالنسبة لشركات المساھمة 

  .وھي الأصل وطریقتین استثنائیتین؛ الطریقة الأساسیة  ثلاثة طرق لتعیین مدقق الحسابات بھالھا وحدد 

حسب ما أقره  مدقق الحسابات لھا صلاحیة تعیینللشركاء من وفق الطریقة الأصل فإن الجمعیة العامة العادیة 

أما على أساس ، 01-10من القانون  26المادة رقم ن القانون التجاري وأكده بم 4مكرر  715المشرع بالمادة رقم 

  .الاستثناء فقد حدد المشرع جھتین لھما صلاحیة تعیین مدقق الحسابات

والمادة رقم  600وفق المادة رقم ف ،أسیسیة في حالة تأسیس شركة جدیدةالأولى ھي الجمعیة العامة التالجھة 

باللجوء العلني للادخار تعین جمعیتھا العامة التأسیسیة التي  شركة ذات أسھمإذا تأسست من القانون التجاري فإنھ  609

، أما إذا تأسست بدون اللجوء التأسیسیة تتكون من المؤسسین والمكتتبین مدقق حسابات ویدون اسمھ بمحضر الجمعیة

  .ار فیعین من طرف الجمعیة العامة التي تتكون من المساھمین فقط ویدون اسمھ بالقانون الأساسي للشركةالعلني للادخ

الحالة الاستثنائیة ضمان السیر العادي للشركة وحمایة حقوق أقلیة ھي القضاء، والغایة من ھذه فأما الجھة الثانیة 

عیة العامة أو وجود موانع للتعیین یتم تعیین مدقق المساھمین، إذ أنھ في حالة فشل المشاورات بین أعضاء الجم

الحسابات من طرف رئیس المحكمة التابعة لمقر الشركة بناءا على عریضة یقدمھا لھ المسئول الأول بالشركة إذا كانت 

ة ھي إذا كانت قد لجأت للادخار العلني ستكون سلطة تنظیم ومراقبة البورص الم تلجأ للادخار العلني في تكوینھا، أم

  .من القانون التجاري 4مكرر  715وفق المادة رقم  المكلفة برفع الطلب لرئیس المحكمة

  المؤسسات العمومیةبتعیین مدقق الحسابات صلاحیات  .4.1.3

والمتضمن كیفیات تعیین  1996نوفمبر  30المؤرخ في  431-96المرسوم التنفیذي رقم  من 2المادة رقم  في

ومراكز البحث والتنمیة وھیئات ) EPIC(ذات الطابع الصناعي والتجاري  مدققي الحسابات في المؤسسات العمومیة

أرجع المشرع  یر المستقلة،الضمان الاجتماعي والدواوین العمومیة  ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومیة غ

صلاحیة تعیین مدقق الحسابات على مستوى ھذه المؤسسات والھیئات لأحكام القوانین الأساسیة الخاصة  الجزائري

بھذه المؤسسات والھیئات، أما في حالة غیاب أحكام قانونیة أساسیة في میدان المؤسسة أو الھیئة المعنیة فإن صلاحیة 

وتجدر الإشارة  .ح مشتركة بین وزیر المالیة والوزیر الوصي على تلك المؤسسة أو الھیئةتصب تعیین مدقق الحسابات

ھنا إلى أن القوانین الأساسیة لھذه المؤسسات والھیئات وخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

  .تحیل صلاحیة التعیین للجمعیة العامة) EPIC(الصناعي والتجاري 

  الجمعیات والمنظماتبتعیین مدقق الحسابات صلاحیات  .5.1.3

والمتعلق بكیفیات مراقبة  2001نوفمبر  10المؤرخ في  351-01من المرسوم التنفیذي رقم  4وفق المادة رقم 

أحال المشرع الجزائري صلاحیة تعیین مدقق استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلیة للجمعیات والمنظمات، 

للھیئات الإداریة لھذه الجمعیات والمنظمات، ولكنھ لجمعیات والمنظمات لمدقق الحسابات مستوى ا حسابات على

  .اشترط مصادقة الجمعیة العامة للمنخرطین فیھا قبل ترسیم التعاقد
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  عزل مدقق الحسابات صلاحیات. 2.3

الأولى وعدم رغبة الشركة في التجدید في الحالة العادیة تنتھي مھام مدقق الحسابات بشركة معینة بانتھاء عھدتھ 

من  27المادة رقم فإن لأنھ كما وسبق أن قمنا بشرحھ  ،لھ، أو بانتھاء عھدتھ الثانیة ولو رغبت الشركة في التجدید لھ

تعیین مدقق مجرد ولكن  .سنوات) 3(بعد عھدتین متتالیتین إلا بعد مضي ثلاث  ھ لا یمكننصت على أن 01- 10القانون 

قبل انتھاء  ذ یمكن إنھاء مھامھ وعزلھیعني ذلك إلزامیة إكمالھ لعھدة، إحسابات لشركة معینة لعھدة من ثلاثة سنوات لا 

  : أھمھا، عھدتھ لعدة أسباب مختلفة

 ؛ وفاة مدقق الحسابات 

 الانضباط والتحكیم التابعة للمجلس من طرف لجنة  من الدرجة الرابعة تعرض مدقق الحسابات لعقوبة تأدیبیة

التي نصت علیھا المادة رقم  من جدول مھني تدقیق الحساباتمدى الحیاة في الشطب الوطني للمحاسبة، والمتمثلة 

، وعلیھ لم المحدد لدرجة الأخطاء التأدیبیة 2013جانفي  13المؤرخ في  10-13من المرسوم التنفیذي رقم  05

 .ات التي سمحت لھ بإبرام العقد مع الشركة المدققةیصبح یحمل لصفة مدقق حساب

 یستقیل قبل ن أ 01- 10من القانون  38أو أي سبب آخر، إذ سمحت المادة رقم  استقالة مدقق الحسابات لسبب صحي

انتھاء عھدتھ بدون التخلص من التزاماتھ القانونیة، كما ألزمتھ نفس المادة بأن لا تكون استقالتھ فجائیة ولكن یجب 

 .أشھر وتقدیم تقریر عن الأعمال التي قام بھا لغایة ھذا التاریخ) 3(أن یقدم إشعار مسبق مدتھ ثلاثة 

 وتصفیتھا أو إدماجھا مع شركة أخرى، ففي ھذه الحالة تفقد الشركة شخصیتھا المعنویة وتصبح غیر  حل الشركة

وحتى القوائم  م بتعیینھ أصبح غیر موجود،الطرف المتعاقد مع مدقق الحسابات وقاموجودة أصلا، وفي ھذه الحالة 

 .المالیة التي یقوم بتدقیقھا أصبحت غیر موجودة

  مثل انتخاب مدقق 01- 10من القانون  64من حالات التنافي أو الموانع التي نصت علیھا المادة رقم وجود حالة ،

 .الحسابات في البرلمان أو المجالس المنتخبة المحلیة

  أو استحالة تنفیذ مھامھ لنقص الموارد المادیة والبشریةالمھنة وإفشائھ سر الشركة إخلالھ بأخلاقیات. 

 بطلب من المساھمین في الشركات التي تلجأ للادخار العام، إذ أجاز القانون التجاري في المادة رقم  فسخ العقد معھم

رأسمال شركة تعتمد ) 1/10(على الأقل عشر  منھ لكل مساھم أو مجموعة من المساھمین یمثلون 8مكرر  715

 )مثلامدقق الحسابات خدمات عدم جودة (، أن یطلبوا من العدالة وبناءا على سبب مبرر على الادخار العام العلني

 .رفض مدقق حسابات أو مدققي الحسابات التي عینتھم الجمعیة العامة

  التي یقوم بتدقیقھا لأي سبب مقنع خلال سنتین المالیة للشركة في حالة عدم مصادقة مدقق الحسابات على القوائم

  .في ھذه الحالة تھمختص إقلیمیا بذلك، ولا تجدد عھدمالیتین متتالیتین، یجب علیھ إعلام وكیل الجمھوریة ال) 2(

 منھ 8مكرر  715في المادة رقم  القانون التجاريف استخلافھأو قق الحسابات عزل مد صلاحیةأما فیما یخص 

، وھذا أمر بدیھي كونھ وكیلا عنھم، فمن حق الجھة التي وكلتھ أن تنزع منھ قامت بتعیینھ نفس الجھة التيلمنحھا 

طرف القضاء في الحالة الاستثنائیة، فإن مدقق الحسابات سیكون وكیلا للمساھمین  ولكن إذا كان تعیینھ من ،التوكیل

لا للقضاء، لذا فصلاحیة عزلھ وتغییره في ھذه الحالة تعود للجھة التي یوكلھا وھي المساھمین أو والملاك ولیس وكی

   .القضاء الذي قام بتعیینھالملاك ولیس 
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حمایة لمدقق الحسابات من العزل التعسفي، إذ  عملیة عزل مدقق الحسابات تكون وفق إجراءات یجب إتباعھا

، لكي یتسنى لھ ب معقولة ومبررات سائغة وقانونیةأسباتبریر العزل بعزلھ وإرسال إخطار مسبق لھ باقتراح  یجب

كما لا یجوز عزل مدقق الحسابات  .مناقشة ھذه الأسباب والدفاع عن نفسھ إذا كان العزل غیر مؤسس أو تعسفي

محكمة المختصة بمقر یطلبوا ذلك من العدالة على مستوى المباشرة من طرف موكلیھ من ملاك ومساھمین، بل علیھم 

  .، لیقوم رئیس المحكمة بإصدار أمر لتعویضھ بمدقق حسابات جدیدالشركة أو الجھة التي لدیھا الرغبة بعزلھ

  مدقق الحسابات موانع تعیین. 3.3

ذ وضع المشرع الجزائري مجموعة من حسابات یمكن تعیینھ في أي شركة، إلیس كل شخص لھ صفة مدقق 

، من )محافظة الحسابات(لا تخول لمدقق الحسابات التعاقد مع شركة معینة في إطار تدقیق حسابات قانوني  الموانع التي

بین ھذه الموانع ما لھ علاقة بشخص مدقق الحسابات الذي لا یتیح لھ القانون عرض خدماتھ إذا توفرت في شخصھ 

تي تجمع بین مدقق الحسابات وبین الشركة محل بعض الموانع، وبعض الموانع الأخرى لھا علاقة بطبیعة العلاقة ال

  .موزعة على أكثر من نص تشریعيوقد جاءت ھذه الموانع ، التدقیق

  موانع تعیین مدقق الحسابات على ضوء القانون التجاري. 1.3.3

من القانون التجاري حدد المشرع الجزائري مجموعة من العلاقات التي من  6مكرر  715في المادة رقم 

وجعلھا التي ینوي التعاقد معھا لتدقیق قوائمھا المالیة،  شركة المساھمةربط بین مدقق حسابات معین وبین المحتمل أن ت

  .وحیاده حفاظا على استقلالیتھعلى  للتعاقد والتعیین لھ من العلاقات التي تشكل مانع

موانع تعیین مدقق الحسابات على مستوى شركة  أعلاهحدد في المادة وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري 

 الشركات الأخرى والھیئات التي لا تمتلك صبغة الشركة كالجمعیات وغیرھا، أشكال یعممھا علىالمساھمة فقط، ولم 

 715المادة رقم منھ، حین عمم الموانع التي نصت علیھا  66في المادة رقم  01- 10ولكنھ استدرك الأمر في القانون 

بتعیین مدقق للحسابات، وتتمثل ھذه على كل الشركات والھیئات وكل جھة ملزمة قانونا  من القانون التجاري 6مكرر 

 :فیما یلي أعلاه   6مكرر  715 المنصوص علیھا في المادة رقم الموانع

  أقرباء كذلك الشركة التي یرغب في أن یكون مدقق حسابات لھا أو ھو بالفعل  في یكون لمدقق الحساباتأن

 .القائمین بإدارتھا، أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة الأشخاصمن بین لدرجة الرابعة من ا وأصھار

  في  ن بالإدارة أو ضمن أعضاء مجلس الإدارة أو عضو بمجلس المراقبةضمن القائمی إذا كان مدقق الحسابات

الشركة التي یرغب في أن یكون مدقق حسابات لھا أو ھو بالفعل مدقق رأس مال  )1/10(شركة تمتلك عشر 

الشركات التي یكون فیھا مدقق  رأس مال) 1/10(أو كانت ھذه الأخیرة ھي من تمتلك عشر ، حسابات لھا

 .الحسابات ضمن القائمین بالإدارة أو ضمن أعضاء مجلس الإدارة أو عضو بمجلس المراقبة

 على أجرة أو  بحكم نشاط دائم غیر نشاط مدقق الحسابات یتحصل وج أو زوجة لشخصإذا كان مدقق الحسابات ز

التي یرغب  الھیئةأو مرتب من القائمین على الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة بالشركة 

 .في أن یكون مدقق حسابات لھا أو ھو بالفعل مدقق حسابات لھا

 التي یرغب في التعاقد معھا لتدقیق قوائمھا المالیةأو الجھة بالشركة  مستخدم في الماضي إذا كان مدقق الحسابات، 

 .إنھاء وظیفتھ ابتداءا من تاریخسنوات  )5( قبل خمس بحكم وظیفتھ بھامن الشركة  وكان یتحصل على أجرة
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  مجلس الإدارة أو عضو بمجلس إذا كان مدقق الحسابات في الماضي ضمن القائمین بالإدارة أو ضمن أعضاء

سنوات ابتداءا ) 5(في أجل خمس  التي یرغب في التعاقد معھا لتدقیق قوائمھا المالیة، أو الجھة المراقبة في الشركة

  .أو عضویتھ من تاریخ إنھاء وظیفتھ

  01-10موانع تعیین مدقق الحسابات على ضوء القانون . 2.3.3

بحیث  ،66و 65، 64علاقة بموانع تعیین مدقق الحسابات وھي المواد رقم بثلاث مواد لھا  01- 10جاء القانون 

مھنة تدقیق نشاطات خارج مجال قیامھم ب ممارسة مھنة تدقیق الحسابات أصلا بسببمن بعض الأشخاص المشرع منع 

ود حالات تنافي لیس لوجود موانع فقط بل لوج ، وفي ھذه الحالة یمنع تعیینھم كمدققي حساباتھامتنافیة معو الحسابات

وبالتالي لا یمكن تعیینھم كمدققي حسابات  مؤقتا ماداموا یمارسون نشاطات متنافیة، تسقط عنھم صفة مدقق حسابات

  :وھم لا یملكون ھذه الصفة أصلا، وتتمثل حالات التنافي فیما یلي 

 ؛ لأي نشاط تجاري، لا سیما في شكل وسیط أو مكلف بالمعاملات التجاریة والمھنیة الشخص ممارسة 

 ؛ لھ أجر بضمان التي تقومجھة لخضوع قانوني، أي تبعیة قانونیة لعلاقة  تنشأ عنھكل عمل مأجور قیام الشخص ب 

 عھدتھ الإداریة أو عضویتھ الشركات التجاریة، ماعدا  عضویة في مجلس مراقبةأو  عھدة إداریةللشخص  إذا كان

 شركات الخبرة المحاسبیة، شركات تدقیق الحسابات وشركات المحاسبة ؛في مجلس مراقبة 

 إذا كان الشخص منتخب في عھدة برلمانیة ؛ 

  المجلس الشعبي البلدي أو (إذا كان الشخص منتخب في عھدة انتخابیة في الھیئة التنفیذیة للمجالس المحلیة المنتخبة

  ؛) الشعبي الولائيالمجلس 

 حدد المشرع الجزائري حالات أخرى تعیین لمدقق الحسابات،لموانع  بالإضافة لحالات التنافي أعلاه التي تشكل

لا تنشأ لھ حالة تنافي التي تسقط عنھ صفة مدقق وومھام یقوم بھا  وھي عبارة عن حالات، ھتشكل موانع لتعیین

 :الحسابات بكل مؤقت، ولكنھا تمنعھ من التعاقد مع شركات محددة فقط ولیس كل الشركات، وتتمثل فیما یلي 

  مد لنفس الشركة أو وخدمات المحاسب المعت) محافظة الحسابات(تقدیم خدمات الخبرة المحاسبیة وتدقیق الحسابات

 ؛ وفي نفس الوقت الھیئة

  شركة وھو یمتلك فیھا مساھمات أو حصص من رأس المال سواء كان ذلك بطریقة لأن یكون مدقق حسابات

حصص في رأس  أوحصص في شركة أخرى تمتلك مساھمات  أوكأن یمتلك مساھمات (غیر مباشرة  مباشرة أو

 ؛ )لھاأو ھو بالفعل مدقق حسابات  مدقق حسابات لھا یرغب في أن یكونمال الشركة التي 

  الشركة أو الھیئة التي یرغب في أن بالإنابة عن المسیرین في  أو أو بالمساھمةأن یقوم بأعمال تسییر بصفة مباشرة

 ؛ یكون مدقق حسابات لھا أو ھو بالفعل مدقق حسابات لھا

  الشركة أو الھیئة التي یرغب في أن یكون أن یقبل ولو بصفة مؤقتة، مھام المراقبة القبلیة على أعمال التسییر في

 ؛مدقق حسابات لھا أو ھو بالفعل مدقق حسابات لھا 

  الشركة أو الھیئة التي یرغب في أن یكون مدقق أن یقبل أن یكون مستشار جبائي أو خبیر قضائي محاسبي لدى

 ؛لھا أو ھو بالفعل مدقق حسابات لھا حسابات 
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 التي یرغب في أن یكون مدقق حسابات  أو الھیئة إذا كان مدقق الحسابات في الماضي قد تحصل من عند الشركة

و أتعاب أو أي امتیازات أخرى لا سیما في شكل تسبیقات أو قروض أو ضمانات خلال السنوات أجور أعلى  لھا

 .الأخیرة) 3(الثلاث 

  أو عندما یكون بالفعل  ھیئةأو   أن یصبح الشخص مدقق حسابات لشركةبالإضافة للموانع السابقة التي تكون قبل

، یوجد مانع آخر لھ صبغة مستقبلیة، إذ لا یمكن لمدقق حسابات انتھت عھدتھ مع شركة آو جھة لھامدقق حسابات 

سنوات ) 3(إلا بعد مرور  ثلاث  الھیئةو أة في ھذه الشرك) مستخدم أو موظف(، أن یشغل منصب مأجور معینة

 .عھدتھ انتھاءكاملة من 

في الأخیر تجد الإشارة إلى أن كل الموانع التي قمنا بذكرھا أعلاه لا تخص مدقق الحسابات لوحده، ولكن في 

، فإن كل الموانع المذكورة أعلاه أو شركة للخبرة المحاسبیة حالة كان یمارس المھنة كعضو في شركة لتدقیق الحسابات

  .كةشرالتشمل كل عضو من أعضاء توسع 

  تعیین مدقق الحسابات إجراءات. 4.3

تعتمد على شروط وإجراءات جدیدة، إذ نصت  الحساباتأصبحت عملیة تعیین مدقق  01-10بصدور القانون 

من نفس القانون أن عملیة التعیین یجب أن تكون على أساس دفتر شروط تقوم بإصداره الشركة أو الھیئة  26المادة رقم 

لحالة طلب لخدمات تدقیق الحسابات، الذي سیقوم ، ویعتبر دفتر الشروط في ھذه اراغبة في تعیین مدقق حساباتال

الحسابات بدراستھ وتقییم مدى قدرتھم على استیفاء بنوده وبالتالي قدرتھم على عرض خدماتھم على الجھة التي مدققي 

السابقة، قام المشرع الجزائري بإصدار المرسوم  26ولتبیان كیفیة تطبیق ما نصت علیھ المادة رقم  .قامت بإصداره

على أساس  الحسابات) مدققي(تعیین محافظي كیفیات بوالمتعلق  2011جانفي  27المؤرخ في  32- 11التنفیذي رقم 

 أو ھیئة تعیین على أساس دفتر الشوط لا تطبق في حالة تأسیس شركةالأن طریقة  فیھ ، والذي وضحدفتر الشروط

من طرف الاستثنائیة یین تعالعھدة مدقق حسابات انتھت عھدتھ الأولى، ولا في حالة ، ولا في حالة تجدید جدیدة

  .بل تطبق في حالة شركة أو ھیئة قید النشاط وفي حلة التعیین برسم العھدة الأولى وفي حالات التعیین العادیةالقضاء، 

: السابق عملیة تعیین مدقق الحسابات إلى ثلاثة مراحل  32-11وعلى العموم، فقد قسم المرسوم التنفیذي رقم 

ئة، والثانیة في تقدیم مدقق الحسابات لعرضھ على في إصدار دفتر الشروط من طرف الشركة أو الھی الأولىتتمثل 

أساس دفتر الشوط، أما الثالثة فتتمثل في تقییم عرض مدقق الحسابات من قبل الشركة أو الھیئة واختیار العرض 

  .العروض التي وصلتھاالأفضل من بین مجموع 

  من طرف الشركة مرحلة إصدار دفتر الشروط. 1.4.3

جانفي من  31أي بتاریخ  إقفال آخر دورة لعھدة مدقق الحسابات أو مدققي الحساباتر بعد في أجل أقصاه شھ

، )دورة الثالثة في حالة لم یجدد لھ والدورة السادسة في حالة جددت عھدتھ الأولىال( آخر دورة یدققھا مدقق الحسابات

 طلب استشارة د دفتر شروط ونشره بھدفإعدابالشركة أو الھیئة أو مسیر دارة الإیجب على مجلس الإدارة أو القائمین ب

من  12ورقم  10وكذا المادتین رقم  04في المادة رقم  الجزائري وقد حدد المشرع. تعیین مدقق حسابات جدید أو أكثرل

  :مضمون دفتر الشروط، والمتمثلة فیما یلي  المتعلق بتعیین مدقق الحسابات 32- 11المرسوم التنفیذي رقم 
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  المؤسسة للتعریف بھا والتعریف بملحقاتھا ووحداتھا وفروعھا داخل الجزائر وخارجھا ؛عرض عن الھیئة أو 

  حول  الحسابات المنتھیة عھداتھم مدققيالحسابات أو  مدققملخص المعاینات، الملاحظات والتحفظات التي أبداھا

الحسابات  مدقق، والمعاینات، الملاحظات والتحفظات التي أبداھا دورات السابقة التي قاموا بتدقیقھاالقوائم المالیة لل

 الحسابات للفروع إذا كانت الشركة شركة أم وتقوم بإدماج قوائمھا المالیة ؛ مدققيأو 

  العناصر المرجعیة المفصلة والمھام التي سیقوم بھا مدقق الحسابات وكذا التقاریر الواجب إعدادھا وفق ما ینص

 ؛) تقاریر 08ثمانیة ( 25في مادتھ رقم  01- 10علیھ القانون 

 الوثائق الإداریة الواجب تقدیمھا من طرف مدقق الحسابات المترشح ؛ 

 نموذج رسالة الترشح، التي یجب على مدقق الحسابات المترشح ملئھا وتقدیمھا مع ملف ترشحھ للاستشارة ؛ 

 ؛ابات المترشح تجاه الشركة نموذج التصریح الشرفي الذي یبین وضعیة استقلالیة مدقق الحس 

  لمھامھ في حالة مدقق الحسابات المترشح  عدم وجود مانع یحول دون ممارسةنموذج التصریح الشرفي الذي یبین

 ؛) ھذا الفصل موانع تعیین مدقق الحسابات من. 3.3انظر البند السابق رقم ( ظفره بالاستشارة

  أن یستوفیھا ؛ الحسابات المترشحالمؤھلات المھنیة والتقنیة المطلوب من مدقق 

 شركةأو  تحدید فیما إذا كان ھناك شرط لترشح مدققي الحسابات بصفتھ كشخص طبیعي أو بصفة شخص معنوي 

 ؛ )من ھذا الفصل شركات تدقیق الحسابات. 2.2انظر البند رقم ( لتدقیق الحسابات 

  إلى نفس شركة  أوتحدید شرط على أن لا یكونوا مدققي الحسابات المترشحین للاستشارة ینتمون لنفس المكتب

 تدقیق الحسابات ؛

  التوضیحات التي تسمح بتنقیط العرض التقني والعرض المالي من أجل اختیار مدقق حسابات من مجموع مدققي

 ؛ سلم التنقیط الإجمالي) 2/3(لثي قیط العرض التقني عن ثالحسابات المترشحین للاستشارة، بشرط أن لا یقل تن

  الآجال التي تسمح بھا الشركة لمدققي الحسابات المترشحین للإطلاع على الوثائق والمعلومات الضروریة لتقییم

 إعداد عرضھم للظفر بالاستشارة ؛مھمتھم و

  سیتحملھا مدقق الحسابات في حالة تم اختیاره إمكانیة إضافة بند في دفتر الشروط یحدد العقوبات المالیة التي

 .وتعیینھ ولم یحترم التزامات العرض التقني

  مرحلة تقدیم العروض من طرف مدققي الحسابات. 2.4.3

ویعمل صاحبة الاستشارة، الترشح للاستشارة علیھ بسحب دفتر الشروط من الشركة  في حالة قرر مدقق حسابات

ر الشروط التي حددتھ للظفر بالاستشارة والتعاقد مع الشركة كمدقق حسابات قانوني على تقدیم عرضھ للشركة وفق دفت

أتاح ن مدقق الحسابات المترشح في الغالب لا یملك معلومات دقیقة عن الشركة وخصائصھا، لذا لأو ).محافظ حسابات(

الحسابات الحق في الحصول على  المتعلق بتعیین مدقق 32- 11من المرسوم التنفیذي رقم  05لھ المشرع في المادة رقم 

بالإطلاع على مختلف المعلومات ھذا الترخیص یسمح لھ على أن  ،ترخیص مكتوب من الشركة صاحبة الاستشارة

وتتمثل  .وتسمح لھ بإعداد وتقدیم عرضھ للشركةالشركة  حساباتتدقیق  ةتقییم مھمالتي تساعده على  الخاصة بالشركة

لحسابات الإطلاع علیھا قبل تقدیمھ لعرضھ بناءا على الترخیص المكتوب الذي یتحصل المعلومات التي یمكن لمدقق ا

  :علیھ من الشركة فیما یلي 
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 تنظیم الشركة وفروعھا ؛ 

 تقاریر مدققي الحسابات للدورات السابقة ؛ 

 معلومات مختلفة أخرى تكون ضروریة لتقییم مھمة تدقیق الحسابات على مستوى الشركة. 

الحسابات الاطلاع على المعلومات المذكورة أعلاه بھدف تقییم مھمة تدقیق الحسابات وتقدیم صحیح أن لمدقق 

عرضھ للظفر بالاستشارة، ولكن القانون لا یسمح لھ بنقل الوثائق التي تخص الشركة للخارج كما لا یسمح لھ بنسخھا، 

، كما یجب حددھا الشركة في دفتر الشروطبل لھ الحق في الإطلاع علیھا فقط داخل الشركة وفي حدود الآجال التي ت

على مدقق الحسابات ومساعدیھ الالتزام بالسر المھني عند إطلاعھم على الوثائق والمعلومات التي تخص الشركة 

طبقا للأحكام وھذا  م من طرفھاالمقدم لھصاحبة الاستشارة والتي قاموا بالاطلاع علیھا بناءا على الترخیص المكتوب 

  .01-10من القانون رقم  71المادة رقم  اھنصت علی التي

اصة بالشركة یقوم بتقدیم بعد إطلاع مدقق الحسابات على دفتر الشروط وإطلاعھ على بعض المعلومات الخ

من  07عرضھ للشركة في شكل مكتوب، على أن یتضمن العرض بعض النقاط الضروریة التي حددتھا المادة رقم 

  :المتعلق بتعیین مدقق الحسابات، وھي  32- 11المرسوم التنفیذي رقم 

  ؛ق حسابات الشركة مھمة تدقیمرصودة من قبل مدقق الحسابات لتنفیذ الالبشریة والمادیة الموارد 

  ؛) مدققین مساعدین، خبراء وغیھم(المؤھلات المھنیة لفریق التدقیق المساعد لمدقق الحسابات 

 ورة، بحیث یحدد فیھ مراحل مھمة التدقیق، إجراءاتھا، برنامج عمل مفصل لمھمة تدقیق الحسابات خلال الد

 ؛) أسالیبھا، توقیتھا، المدة الزمنیة اللازمة لھا وغیرھا

  والتقاریر ) في حالة رفع رأس المال مثلا(، التقاریر الخاصة )التقاریر الفصلیة أو السداسیة(التقاریر التمھیدیة

 الواجب تقدیمھا ؛ )01- 10من القانون رقم  25مادة رقم التقاریر الثمانیة التي نصت علیھا ال( الختامیة

 تقدیم كل نوع من التقاریر للشركة ؛آجال إیداع و 

  إضافة لما سبق یتضمن عرض مدقق الحسابات أتعابھ التي یجب تحدیدھا في العرض المالي، ویجب أن تتناسب مع

، وھذا وفق ما حددتھ المادة رقم لإیداع التقاریرالموارد البشریة والمادیة المرصودة للمھمة ومع الآجال المحددة 

  .32-11من المرسوم التنفیذي رقم  08

  مرحلة تقییم العروض وانتقاء الأفضل. 3.4.3

مدقق حسابات واحد أو أكثر من بین مدققي الحسابات الذین قاموا بإیداع عروضھم للظفر بالاستشارة  لاختیار

، ویجب أن لا یقل عدد العروض صاحبة الاستشارة بتشكیل لجنة لتقییم العروض المستلمة تقوم الھیئة أو الشركة

 ةعروض، أي لا یمكن أن یقل عدد مدققي الحسابات الواجب استشارتھم عن ثلاث) 03(المستلمة المزمع تقییما ثلاثة 

اللجنة تقوم  .تعیین مدقق الحساباتالمتعلق ب 32-11من المرسوم التنفیذي رقم  13وفق ما تنص علیھ المادة رقم ) 03(

كما  ،)أقل عرض تنقیطا إلى وأكثره تنقیطا من أفضل عرض(عرض نتائج التقییم وفق ترتیب تنازلي بتقییم العروض و

وتحویلھا ) یختلف الجھاز باختلاف نوع الھیئة أو الشركة(نتائج إلى جھاز التسییر المؤھل لمعاینتھا التقوم بتقدیم 

للجمعیة العامة للھیئة أو الشركة للفصل في تعیین مدقق الحسابات أو مدققي الحسابات من بین مدققي الحسابات 

  .العروض وأكثرھم تنقیطا أفضلأصحاب 
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  بات للعھدةمرحلة قبول مدقق الحسا. 4.4.3

الفصل في اختیار مدقق حسابات واحد أكثر من طرف الجمعیة العامة للھیئة أو الشركة بناءا على نتائج تقییم بعد 

، الذي یقوم ھو كتابیا مدقق الحسابات المعین وتبلیغ العروض المقدمة لھا من طرف لجنة التقییم، تقوم الشركة بإعلام

ابتداءا أیام ) 08(في آجال ثمانیة للجمعیة العامة  )أو خطاب الارتباط قبول العھدةرسالة ( المھمة بإرسال رسالةالآخر 

 وفق تدقیق الحسابات نموذج عن رسالة مھمةوفیما یلي سنقوم بعرض  .التبلیغ المرسل لھمن تاریخ وصل استلام 

  )اتفاق حول أحكام مھام التدقیق( 210رقم معیار التدقیق الجزائري  الشروط التي نص علیھا والنموذج الذي جاء بھ

  مدقق الحسابات أتعابتحدید وتسدید كیفیات  .5

التي یقدمھا للشركة أو إبداء الرأي خدمات یحصل علیھ مقابل لي الذي ھي المقابل الما حساباتمدقق ال أتعاب

تكون صافیة ومستقلة عن وتكون محددة ومعروفة في بدایة مھمتھ، كما التي یقوم بتدقیق قوائمھا المالیة،  الجھة

لا یمكن تحدیدھا في بدایة المھمة ولا یمكن الجزم بوجودھا مسبقا خلال مھمة التدقیق، لأنھا فالتعویضات . التعویضات

 مھامھ خلال أداءالتي تحملھا  المصاریف تعویضا لھ علىالمالي التي تقدمھ الشركة لمدقق الحسابات  المقابلعبارة عن 

  .تحدید أتعاب مدقق الحسابات وكیفیة تسدیدھا وفي البنود الفرعیة الموالیة سنحاول شرح كیفیة .بالشركةالمرتبطة 

  تحدید أتعاب مدقق الحسابات. 1.5

منھ، على أن الجمعیة العامة بالنسبة للشركات الاقتصادیة أو الھیئات  37في المادة رقم  01-10القانون ینص 

بحیث لا یجب . ھي من تحدد أتعاب مدقق الحسابات في بدایة مھمتھ المكلفة بالمداولات بالنسبة للجمعیات والمنظمات

احتساب ھذه الأتعاب على أساس النتائج المالیة والأرباح المحققة من طرف الشركة أو الھیئة المعنیة، وھذا حفاظا على 

خسائر لیست لصالحھ لكي لا تصبح الأرباح المرتفعة لصالحھ ولا الأرباح المنخفضة أو ال، استقلالیة مدقق الحسابات

  .وبالتالي یبقى رأیھ محاید ولیس لھ أي ارتباط بتحدید أتعابھ

أو ھو أن الجمعیة العامة  المقصود منھالم تكن واضح كفایة، لأن  01- 10المادة السابقة الذكر من القانون 

بق وأن أشرنا المالي كما سقق الحسابات في عرضھ على الأتعاب التي اقترحھا مد بالمداولات توافقالھیئات المكلفة 

أتعابھ  مبلغ إذ أنھ یقوم بتقدیم عرضھ المالي المتضمن .، ولیست ھي من تحدد قیمتھا)السابق 2.4.3رقم  البند(إلیھ في 

من  08رقم بحسب ما جاءت بھ المادة  ولیس كل سنة بشكل مستقلفترة عھدتھ ككل لخارج الرسم على القیمة المضافة 

، أي أن مدقق الحسابات یحدد في عرضھ المالي أتعابھ الخاص بتعیین مدقق الحسابات 32-11م المرسوم التنفیذي رق

في  باعتباره سیتحصل على أتعاب كل سنة من السنوات الثلاثة أتعاب كل سنة توضیحمع  الكلیة الخاص بفترة عھدتھ

   .وغیر متساویة بین السنوات الثلاث المكونة لعھدتھة ت، واحتمال أن تكون الأتعاب غیر ثابنھایتھا

في ما یخص أتعاب مدقق الحسابات، وھو عدم قانونیة  01-10من القانون  37شرط آخر نصت علیھ المادة رقم 

على  .، باستثناء الأتعاب والتعویضات)مالیة أو مادیة(لأي أجرة إضافیة أو امتیازات أخرى مھما كان شكلھا  ھاستلام

العقد المبرم بینھ وبین أن تكون قاعدة حساب ھذه التعویضات وكیفیة دفعھا موضحة سلفا من قبل مدقق الحسابات في 

، كأن یضطر مدقق الحسابات للسفر للتأكد من معلومات معینة تخص الشركة ومعاملاتھا الشركة أو الجھة محل التدقیق

الخبیر العقاري، خبیر تكنولوجیا : ین لیس لھ درایة كافیة بھ مثلأو یضطر للاستعانة بخبیر في مجال معمع الغیر، 

  .، خبیر قانوني وغیرھمالمعلومات
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عد الشروع في مھمتھ، ففي حالة لاحظ وجود حدث معین قد یؤثر على جعة أتعابھ بیمكن لمدقق الحسابات مرا

شرط أن یكون قد ، وھذا بالتي یقوم بتدقیقھاأتعابھ بشكل معتبر لھ الحق في طلب مراجعتھا مع إدارة الشركة أو الھیئة 

المعیار  من 9نصت علیھ الفقرة رقم وفق ما  وضع ھذا الشرط في العقد المبرم بینھ وبین الشركة أو الجھة محل التدقیق

  ).أحكام مھمة التدقیق اتفاق حول(الموسوم بـ  210ق رقم الجزائري للتدقی

  أتعاب مدقق الحسابات تسدید. 2.5

وآجالھا،  طریقة تسدید أتعاب مدقق الحساباتلم تحدد النصوص التشریعیة ولا المعاییر الجزائریة للتدقیق 

نموذج رسالة بحسب ما أشار إلیھ  وتركتھا مفتوحة یمكن التفاوض علیھا بین مدقق الحسابات والجھة المتعاقد معھا

ولكن المعمول بھ  ).اتفاق حول  أحكام مھمة التدقیق(بـ الموسوم  210بالمعیار الجزائري للتدقیق رقم  المھمة الملحق

من أجل للشركة أو الجھة المدققة في الواقع الجزائري أن تسدید الأتعاب یكون بعد انعقاد الجمعیة العامة العادیة 

من  غیرھاأو  یتضمن محضر الجمعیة العامة على قرار وتوصیة لإدارة الشركة حین على القوائم المالیة، المصادقة

، وھذا بعد أن یقوم ھذا الأخیر تسدید أتعاب مدقق الحساباتجل من أ الجھات المخولة بالنسبة للمنظمات والجمعیات

  .أو مذكرة أتعاب لھا بتقدیم فاتورة

 نھایة الدورة المالیة محل عملیة التدقیق وبعد ولكن لیس بالضرورة أن تسدد أتعاب مدقق الحسابات بالكامل بعد

، إذ یمكن لمدقق الحسابات الاتفاق مع الشركة أو الجھة التي یقوم بتدقیق قوائمھا المالیة على یة العامةانعقاد الجمع

، بشرط أن یكون ذلك محدد في رسالة انتھائھا ولیس بعد أتعابھ خلال فترة أدائھ لمھمتھ أو دفعات مناستلام تسبیقات 

   .دفعةقیمتھا وتاریخ كل خلال السنة و الدفعات، سواء من حیث عدد )رسالة قبول العھدة(المھمة 

  


